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 التنظيم الدس توري للمتهم في الجزائر

 .الطاهر مولاي سعيدة.جامعة د - أ مينة شريف /أ  

 

بعدما أ صبحت قضية الحقوق و الحررت  اأ ساسر ية موعروا هامرا لاسر   بعرد الحرري العاايرة ال ا يرة 

قليمية، و دولية م أ ساس ية تدونها بل صار  مبادئ و أ حكا. تشغل العالم بأ سره من شعوي و منظما  وطنية، ا 

أ ن الوثيقرة . الدول في قوا ينها اأ ساس ية حتى تكون هذه اأ خرةة عرما ة لرتلح الحقروق و الحررت  اأ ساسر ية

الدس تورية تحتوي على عمانا  كفيلة للحقوق و الحرت ، و هي خة عمان مما جعلها سلاحا ترفعه في مواجهة 

هدار الحرت   .كل من يتهمها بخرق تلح الحقوق و ا 

فوظائفهرا ليسرت . في الجزائر، و منذ اس تقلالها عملت على تحقيق السلم و اأ من و الرخاء للدولة و أ فرادها   

مصدرا للثراء و لا للمصالح الخاصة
(1)

نما هي تعمل و تسهر من أ جل تحقيق العدالة الاجتماعية و ااسراواة و .  و ا 

الشرعيةعمان الحقوق و الحرت  الفردية و الجماعية و تحقيق 
(0)

. 

1691فأ ول دس تور للدولة الجزائرية س نة     
(1)

 ر  ااحرة عرلى قبرول الا عرلان العراا  لحقروق الا  سران في  

ااعدل على أ ن الجزائر تتبنى مبادئ مي راق اأ   ااتدردة  1669من دس تور  02منه، كما  صت ااادة  11ااادة 

واطنو ذلك لضمان الحرت  اأ ساس ية و حقوق الا  سان و اا
(4)

و ترز  أ   الضرمانا  الدسر تورية الرء جراء . 

بها القا ون اأ ساسي للجزائر معتمدا على مبادئ مي راق اأ   ااتدردة و أ حركام الا عرلان العراا  لحقروق الا  سران 

 : من خلال ما يلي

 الضمانا  الدس تورية ااتعلقة بالقضاء: اابحث اأ ول

   الدس تورية ااتعلقة بالشص  حلل امحاامةالضمانا: اابحث ال اني                

 الضمانا  الدس تورية ااتعلقة بالقضاء: اابحث اأ ول

لى مهامره اأ صرلية و      عافة ا  للقضاء دور أ ساسي لاس   في حماية الحقوق و الحرت  اأ ساس ية أ فراد المجتمع ا 

ن الضمانا  القضائية تنحصر. ااتم لة في فض اانا عا  أ ساسا في مبدأ  اس تقلالية السلطة القضرائية و  و عليه فا 

 .مبدأ ي ااساواة و الشرعية

 مبدأ  اس تقلالية السلطة القضائية : لب اأ ولااط

تعتز السلطة القضائية عمود امحاراكما  العرادلة فهرت  تتطلرب التحررر مرن كل القيرود و الضرغوطا  و هرذا     

 .هذا ما سيتم عرعه كالتالي راجع ابدأ  الفصل بين السلطا  أ نها  تاج عنه و
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 مبدأ  الفصل بين السلطا  : الفرا اأ ول

ن مبدأ  الفصل بين السلطا  الذي ناد به العديد من اافكرين لاس   الفيلسوف الفر سي       "مو تسركيو"ا 
(5)

 

 . LE POUVOIRE ARRETTE LE POIVOIR "السلطة توقف السرلطة " و خل  موقفه حول شعار 

و أ خذه كسلاح من أ سلدة الكفاح ".  روح القوا ين" و ية و منطقية في  ظرة حدي ة في كتابه وصاغه صياغة قا 

عد الحكوما  ااطلقة بعدما أ ن كان الصراا قائما برين الطبقرة الحامرة و الطبقرة امحاكومرة في العصرور الوسرط  

لى في الدولة و هرو مرا حيرث كا رت السرلطة مجسردة في يرد واحردة تحترل الصردارة اأ و. والقديمة خاصرة أ وربا

لى التعسرف في الحقروق  يسميه الفقه الدسر توري بااو وقراطيرة أ و الحكومرة اأ حاديرة، و هرذا مرا أ د  بالحرال ا 

علرما أ ن وظرائف الدولة  –والاستبداد و دام الصراا بين الطبقتين فترة طويلة حول السلطة و طرقرة ممارسر تها 

لى فصرل  –سرهل وحردة ترركل القررار قديما كا ت قلريلة و  شراطا ا حلردودة ممرا  لهرذا السربب كا رت الدعروة ا 

طار ما يسم  برر   ".مبدأ  الفصل بين السلطا  " وظائف الدولة في أ يدي متفرقة في ا 

و قد اتخذ  اأ  ظمة الس ياس ية ااعااة هذا اابدأ  كدعامة أ ساس ية لتحقيق الديمقراطية   
(9)

مرن خرلال قيرام  

رسة لوظائفها تتم ل في السلطة التشريعية، و التنفيذيرة و القضرائية و هرذه الخرةة الدولة على ثلاث سلطا  مما

 .هي موعوا الفرا ااوالي

 التعريف باس تقلالية السلطة القضائية: الفرا ال اني

ا ن الاس تقلالية القضائية مس تمدة من مبدأ  الفصل بين السلطا ، و هذا ما يتطلبه المجتمع الديمقراطر  حيرث    

و يظهرر هرذا الفصرل مرن خرلال العلاقرة برين . ؤسسا  الدولة مسؤوليا  و وظائف حلددة تقوم بهراتكون ا

لا أ  ه يظهر بصفة أ كرثر مرن خرلال  السلطة التشريعية و التنفيذية ف  يكمن بينهما من تبادل الرقابة و الوظائف، ا 

لهبرة و السرمو و جعلتهرا معظرم فصل السلطة القضائية عنهما و تمتعها بالاسر تقلالية و بالسرلطة حرتى تتصرف با

الدساتة مبدأ  دس تورت لا يمكن أ ن يحل حللها سلطة أ و مؤسسة قا و ية أ خر 
(7)

. 

ممررا سرر بق يمكررن تعريررف السررلطة القضررائية بأ نهررا تتحرررر امحاكمررة أ و السررلطة القضررائية مررن كافررة ااررؤ را     

حقاق الحرق و ااسراواةوالضغوطا ، مع مراعاة اابادئ العامة الء تحكم العدالة من ا  ص و قرد أ عطرت . اف و ا 

الدساتة الجزائرية مكا رة هامرة و بار ة للسرلطة القضرائية لر   صرت عرلى اسر تقلاليتها بصرفة ايحرة في مرواد 

 .دس تورية و لكن اختلفت ااواقف

نمرا اك . لم يخصر  لهرا فصرلا خاصرا بهرا 1691فمن خلال أ ول دس تور للدولة الجزائرية الصادر سر نة     تفر  و ا 

ليها بعنوان  عرلان العراا  لحقروق . "العدالة " بعرعها و التطرق ا  بالرغم مرن أ  ره  ر  ااحرة عرلى موافقتره للا 

الا  سان
(2)

و الدفاا عن الحرية و أ ن احترام كرامة الا  سان من اأ هداف اأ ساس ية للجمهورية الجزائرية. 
(6)

كرما . 

لا للقرا ون و اصررالح ال ررورة عرلى أ ن القررا  لا يخ 90أ كرد هررذا الدسر تور في ااررادة  ضررع في ممارسر ته لوظائفرره ا 
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كما أ كد في الفقرة ال ا ية من ذا  ااادة على أ ن اس تقلاله مضرمون بالقرا ون و ذلك بوجرود المجلر  . الاشتراكية

 .اأ على للقضاء

1679أ ما عن دس تور    
(12)

نمرا أ كرد عرلى  حمايرة  فا  ه هو اأآخر لم يتطررق ا لى الاسر تقلالية بصرفة ايحرة و ا 

القا  مرن الضرغوطا  و اانراورا 
(11)

و مهمرة القضراء تنحصرر أ ساسرا في الدفراا عرن مكتسر با  ال رورة . 

 .الاشتراكية و حماية مصالحها

1669و  1626أ ما عن دس توري    
(10)

ااعدل فقد  صا ااحة على الاسر تقلالية القضرائية و أ عطاهرا مكا رة  

كما    عرلى أ ن . 106في ااادة  1626يث تم الن  عليها في دس تور بار ة على غرار الدس تورين السابقين، ب 

كما أ كد على أ ن القا  محم  مرن كل . مهمة القضاء حماية حقوق و حرت  المجتمع و يضمن ذلك لكل واحد منه

أ ما عن دسر تور . أ شكال الضغوطا  و ااناورا  و التدخلا  الء قد تم  و تضر بأ داء مهمته و نزاهة حكمه

ااعدل فا نهم يخرج ك ةا عن سابقه بيث    على  فر  اابرادئ الرء تخر  الاسر تقلالية و ذلك مرن  1669

116 ،112خلال ااادتين 
(11)

. 

 مبدأ ي ااساواة و الشرعية : لب ال انيااط

برادئ يعد مبدأ ي ااساواة و الشرعية من اابادئ اأ ساس ية الء تقوم عليها معظم الشرائع و جعلتهما ضمن اا     

 111/1الدس تورية و اأ س  الء يقوم عليها القضاء طبقا اا جاء به ااشررا الدسر توري الجزائرري وفرق اارادة 

 .ااعدل 1669من دس تور  142/1و ااادة  1626من دس تور 

 مبدأ  ااساواة : الفرا اأ ول

 ، أ ي متسراوون في  ظرر ااقصود بااساواة أ ن يكون جميع اأ فراد في صف واحد مرن الحقروق و الواجبرا    

القا ون أ و هي اعتبار جميع اأ فراد سواس ية مهما اختلفت مس توت م ال قافية و الاجتماعية و حتى أ جناسرهم مرن 

لى غة ذلك من الاعتبارا  اأ خر   .حيث العرق أ و اللغة أ و الدين أ و الا تماءا  الس ياس ية ا 

في  1691مرن الدسراتة الجزائريرة ابترداء مرن دسر تور  و بذلك قد حضي مبدأ  ااساواة مكا ة هامرة في كل    

ااعنون  الفصل الرابعفي  1679كما ورد في دس تور . حيث    على ااساواة في الحقوق و الواجبا  10مادته 

بالحرررت  اأ ساسرر ية و حقرروق الا  سرران و ااررواطن، فقررد ورد عررمان حقرروق الا  سرران و الحرررت  اأ ساسرر ية 

لغراء كل تميرل بيرنهم وأ ن حرق ااسراواة برين للمواطن و تحقيق ااساوا ة بين ااواطنين في الحقوق و الحرت  و ا 

ااواطنين مكفول من طرف الدولة
(14)

    . 

لى دس توري      ذ . ااعدل، فقد    ااشرا على ااسراواة في عردة مرواد متفرقرة 1669و  1626و بالرجوا ا  ا 

 رر  عررلى أ ن الجزائررر تعمررل عررلى أ سررا  ااسرراواة
(15)

و أ نهررا تعمررل عررلى تحقيررق ااسرراواة القا و يررة أ ي أ مررام  

القا ون
(19)

ثم    على ااساواة أ مام تقلد الوظائف في الدولة 
(17)

كما تم الن  على ااساواة القضرائية في اارادة . 
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لى القضراء 1669من دس تور  142/0و ااادة  1626من دس تور  111/0 و مضمونها حق اللجروء ا 
(12)

و هرو  

لى القا  دون قيد أ و تضييق و استبعاد كل اعتبارا  التميلما يعرف   .بكافة اللجوء ا 

 مبدأ  الشرعية: الفرا ال اني 

لم يكتف  ااشرا بالن  على مبردأ  الشررعية    
(16)

مرن دسر تور  111/1اارادة  –في اارادتين السرابقتين فقرط  

نما أ كد عليه في مواع – 1669من دس تور  142/1و ااادة  1626 ذ  صت عليه ااادة و ا  مرن  111ع أ خر ، ا 

لى جا رب الشررعية يصرية العقوبرة 196ثم ااادة  1679من دس تور  45و ااادة  1626دس تور  . الء ضمت ا 

و يرتلص  موعروا مبردأ  الشررعية في القاعردة . 1669مرن دسر تور  140و ما يليهرا و اارادة  45و حتى ااادة 

لى بقا ون سابق الن  على وقوا الفعرلااعروفة لا جريمة تقع ولا عقوبة توقع  وبالترالي فرلا مجرال للاجتهراد أ و . ا 

 .التقدير أ و القيا 

ذ يقصرد بره حصرر كافرة اأ فعرال     و للمبدأ  أ همية كز  فهو واجب الاحترام مرن قبرل السرلطة و اارواطن، ا 

و كرذا العقوبرة الرء ترتما  و الا جرامية و العقابية من قبل السلطة المختصة مع تحديد عنراا الجريمرة و أ ركانهرا 

ذ أ  ه لا يجو  تجريم أ ي فعل بدون قا ون كما لا يجب توقيع أ ية عقوبة مرا لم يسر بقها جررم حلردد قرا ونا و  الجرم ا 

تكون هي اأ خر  منصوص عليها في القا ون
(02)

. 

 السرلطة و ظهر هذا اابدأ  لوعع حدا للسلطا  الاستبدادية و منع التعسرف و القضراء عرلى كل فسراد في   

و قرد كان هرذا اابردأ  ضمرن اابرادئ الرء ناد  بهرا . اأ  ظمة االكية القديمة الء كا ت تتخذ  ظام الديكتاتوريرة

 .ال ورة الفر س ية حيث استبعد  كل خرق للحقوق و الحرت 

عسرف مرن يرتكز أ ساسا مبدأ  الشرعية على حماية ااصلدة الخاصة و هي الفرد الذي يطلب حمايتره مرن الت     

قبل السلطة العامة و كذلك حماية ااصلدة العامة من جهة أ خر  أ ي حمايرة المجتمرع مرن اأ شرخاص الخطررين و 

فالهدف من تحديد الجرائم و العقوبا  اللائقة بها هو استبعاد كل خرق للحقوق و الحررت  هرذا مرن . المجرمين

 .ناحية و تخويف اأ فراد من العقاي من ناحية أ خر 

 الضمانا  ااتعلقة بالشص  حلل الا ام: ال انياابحث 

لقد فرض القا ون اأ ساسي مبادئ قا و ية أ كثرها موعوعية تشركل معراية ايايرة و الضرمان للمرتهم للتطبيرق    

فقد وجرد  لصرالحه مرع مراعراة حقوقره باعتبراره ا  سرانا مهرما بلغرت درجرة . اأ مثل للقاعدة القا و ية أ ثناء حلامته

 .رتكبالجرم اا

و عرمانا  أ خرر  ( ااطلرب اأ ول ) وعلى هذا اأ سا  فقد وجد  عمانا  دس تورية للمتهم أ ثناء امحاامة    

 (.ااطلب ال اني ) بعد امحاامة 
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 عمانا  ااتهم أ ثناء امحاامة: لب اأ ولااط

ليه فا  ه ينبغ    حاطته بالتهم اانسوبة ا    اأ خذ بعين الاعتبرار عرمانا  بعد توجيه التهمة و القبض على ااتهم و ا 

بما أ ن القضاء هو حامي الحقوق و الحررت  حرتى نكرون بصردد حلامرة عرادلة تكفرل له . و معاية تكون لصالحه

فيها جميع الضمانا  مما يضمن للشص  امحاال اياية التامة و يرزرا الطمأ  ينرة في  فسريته و تعرانا عرمانا  اارتهم 

ال ا ية حق الدفراا و أ خرةا . اأ ولى عمانا  القبض: ر الجزائري من خلال ثلاث  واتأ ثناء امحاامة وفق الدس تو 

 .قرينة الزاءة

   عمانا  القبض: الفرا اأ ول

يقصد بالقبض قيام السلطا  المختصة بالا مساك على مرتكب الجريمة وفرق مرا يمليره القرا ون قصرد مسراءلته     

عن الجريمة و اأ دلة ااتوافرة عده
(01)

فالقبض هو سلب للحرية لذا أ حيط بمجموعة من الشروط حتى لا يكرون .

 :تعسفيا، و تتم ل هذه الشروط في

أ ن يكون القبض على ااتهم بناء على السلطا  المختصة أ ي قا و يا .1
(00)

. 

لى السلامة البد ية و ااعنوية و الكرامة الا  سا ية .0 استبعاد كل الوسائل الء تسيء ا 
(01)

. 

ساعة 42التوقيف عن  أ ن لا تزيد مدة .1
(04)

لا ما أ س تثني بقا ون  ا 
(05)

. 

حق ااوقوف بالاتصال بأ سرته .4
(09)

. 

عرض ااوقوف للفح  الطبي .5
(07)

 .للتأ كد من السلامة البد ية 

طرار القرا ون و مكتروي برأ مر صرادر عرن   و  ف  اأ حكام تسرري عرلى التفتريي بيرث يجرب أ ن يكرون في ا 

السلطة القضائية
(02)

. 

 حق الدفاا : الفرا ال اني

تعد حقوق الدفاا من الضمانا  اأ ساس ية الء يتمتع بها الشص  ااقبوض، و قد كفلرت هرذا الحرق معظرم     

ذ يعرف بأ  ه مجموعة اأ  شطة الا جرائية الء يباشرها ااتهم بنفسه أ و بواسطة مرن يمر ق قرا ونا و  الشرائع الدولية ا 

تهمة ااوجهة لهذلك من أ جل كفالة حقوقه و مصالحه و درء ال
(06)

. 

مرن  179و اارادة  91في مادته  1691و مما س بق فقد اعتنت به كل الدساتة الجزائرية ابتداء من دس تور     

فهرو حرق جروهري . 1669مرن دسر تور  151/0، و اارادة 1626من دسر تور  140، و ااادة 1679دس تور 

ااتهم الدفاا عن  فسه بنفسه أ و بمدام يوكله عن  فسره يتمتع به ااتهم و مضمون في القضات الجزائية حيث يتولى 
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ن تعذر عليه ذلك لاس   في القضات الجنائية يكون ذلك عرلى حسراي الدولة أ ي أ نهرا تتكفرل بردفع  باختياره و ا 

 .أ تعاي امحاامي

ليهرا مرن ناحيترين    حرق  اأ ولى و هي أ ن: من خلال الدساتة تبدو جليا أ همية حق الدفراا حيرث أ  ره ينظرر ا 

كرما أ ن حرق . الدفاا حق طبيع  يراد منه تحقيق العدالة فهو يس تمد روحره مرن القاعردة القا و يرة و مرن العررف

نما كذلك لصالح المجتمع لتحقيق العدالة و حتى تكون امحاكمة متملة  بالعردل و الدفاا لم يتقرر لصالح ااتهم فقط و ا 

حررت  اارتهم بمرا أ ن قضرية الحقروق و الحررت  تعرد مرن  أ ما ال ا ية فا ن حق الدفاا يؤمن حقوق و. الا  صاف

 .القضات الا  سا ية الهامة مما يتطلب حق ااتهم في الاس تعا ة بمدام بمجرد الحجز عليه

  قرينة  الزاءة: الفرا ال الث

، و من الصفا  اأ ساس ية الء ت بت للا  سان منذ ولادته حيا صفة الزاءة أ نها أ صل من أ صول الا  سران     

نكارها تعرف قرينة الزاءة بأ نها التعامل مع الشص  على أ سا  أ  ره بررئ مهرما . بالتالي لا يمكن التقييد منها و لا ا 

دا رة  لى أ ن يصدر حكم قضائي ي بت الا  ليه و في أ ي مرحلة من مراحل الدعو  ا  بلغت جسامة الجرم اانسوي ا 

مع توفة كل الضمانا  القا و ية للشص  امحاال
(12)

دا رة .  و منه فا ن الا ام يقع على عاتق القضاء فق أ ن ي بت الا 

و لي  على ااتهم لا ن براءته هي اأ صل في ذاته و على القا  الاقتناا الذاتي
(11)

. 

و قد اتخذ اابدأ  مكا ة بار ة في الدساتة الجزائرية لاس   في الدساتة ال لاث اأ خةة كرما أ  ره ينبغر  الا شرارة    

لى غياي  لا أ  ه تم الرن  عليره بصرفة ضمنيرة و ذلك . 1691اابدأ  كليا في أ ول دس تور للدولة الجزائرية لس نة ا  ا 

الء تقاوم اس تغلال الا  سان أ خيه الا  سان بجميرع أ شركاله و الدفراا عرن الحريرة و احرترام  12من خلال ااادة 

 .كرامة الا  سان

 عمانا  ااتهم بعد امحاامة: لب ال انيااط

لا أ ن حقروق اارتهم تختم      ذ يصدر هذا اأ خة في حرق الخصروم و يكرون مهيرأ  للتنفيرذ ا   امحاامة بكم قضائي ا 

نما ت بت له حقوقا و عمانا  تكون في حلتو  الحكم القضائي كما له الحق في طلب التعرويض  عند هذا الحد، و ا 

ذا كا ت العدالة قد أ هدر  بقه لتالي فا ن الدس تور لم يمهل هذه الحقروق و و با. عن الخطأ  القضائي في حالة ما ا 

نما منح لكل من لحقت به أ ضرارا استرجاا حقه من خلال الس بل القا و ية، و على هذا اأ سا  سريتم عررض  ا 

 .الضمانا  ااتعلقة بالحكم القضائي ثم الحق في التعويض عن الخطأ  القضائي

   الضمانا  ااتعلقة باأ حكام القضائية: الفرا اأ ول

ليره هرو أ ن       ليه في هذه النقطرة هرو كيفيرة صردور اأ حركام القضرائية فرأ ول أء  تنبرأ  ا  ما ينبغ  أ ن  شة ا 

اأ حكام القضائية تصدر باسم الشعب الجزائري في كل المجالا 
(10)

مهما كا ت طبيعة القضات استنادا للجمهوريرة  

أ ن يكون مسببا و علنيا الجزائرية الديمقراطية الشعبية و من مس تلزما  الحكم القضائي
(11)

. 
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يعد التس بيب من اابادئ الء تقوم عليها امحاامة العادلة و اانصفة و هو الحيثيرا  الرء يقروم عليهرا الحركم و    

مجموعرة الحجرا الواقعيرة و القا و يرة الرء أ سر تخل  منهرا : " يقف عندها القا  و عليه يعررف التسر بيب بأ  ره

ليهرا الحكم اانطوق سواء كان حكم  الزاءة أ و الا دا ة أ ي اأ سا يد الء يدلل بها القا  على النتاج  الرء توصرل ا 

"سواء كا ت  تاج  موعوعية أ و قا و ية 
(14)

ومما تقدم يتبين أ ن التس بيب يضمن الشفافية و النزاهرة مرن ناحيرة . 

 .و من ناحية أ خر  يبعث الطمأ  ينة في  فس ية ااتهم

ن كا رت امحاامرة سريرة  أ ما عن علا ية اأ حكام    القضائية فهت  تلاوة الحركم شرفاهة في جلسرة علنيرة حرتى و ا 

برداء اأ سر باي و يكرون ذلك . شريطة أ ن يكون ملا ما للقضية حلل النزاا و قد يكون اانطوق وحرده أ و مرع ا 

عرلان أ مام الجمهور و الحكمة من وراء النطق العلرني هرو ترديم ال قرة و الاطم نران بالقضرات عرمانا للشرف افية و ا 

ذا صردر الحركم في . النا   تيجة القضية أ و بجزاء الفاعل لى الردا العرام للمجتمرع و الخراص للمرتهم فرا  كما يهدف ا 

جلسة سرية يعتز الحكم باطلا و عديم النفاذ
(15)

. 

   الحق في التعويض عن الخطأ  القضائي: الفرا ال اني

مسرؤولة عرن اأ ضرار و اأ خطراء الرء تلحرق بالغرة ممرا يجرز  تعتز العدالة البشرية عدالة  سبية فقد تكون   

فحق ااتهم في طلب التعويض يعتز وس يلة لا صلاح الضررر و ا  الة كل أ  رر ناع عرن فعرل مرا يكرون . التعويض

خطأ  
(19)

لاس   الا طارا  الرء  "أ حمد أ ويح "و مثال ذلك هو حملة اأ تدي النظيفة الء قام بها سابقا الس يد . 

و ذلك وفرق للنصروص . ت ثم تم ا طلاق ااحها و الحكم لهرا بالرزاءة فركان لهرا الحرق في طلرب التعرويضسجن

ذ  صرت اارادة  مرن  46و حرتى اارادة  1626مرن دسر تور  49، و اارادة 1679مرن دسر تور  47الدس تورية ا 

للمتابعرة صدور حكم أ و قرار يقضير برأ لا وجره : و يس توجب طلب التعويض شروطا تتم ل في. 1669دس تور 

أ و الزاءة، أ ن يكون الشص  قد حب  احتياطيا و أ ن يكون هذا اأ خة قد أ لحق به ضررا
(17)

. 

 الخاتمة

ن تحقيق العدالة الدس تورية للمتهم يبق  أ مر  س بي أ ن الحقيقة لا مجال لهرا في هرذه الدسراتة الجزائريرة فهرت  لم  ا 

أ نهرا جراء  بالدعرائم اأ ساسر ية للمدامرة العرادلة، و  تم فقط بماية حقوق و حرت  اارتهم في ظرل حلامتره 

. الخ...تركت التكملة للقوا ين اأ خر  كقرا ون الا جرراءا  الجزائيرة، قرا ون الا جرراءا  ااد يرة، قرا ون العقروبا 

ن لذلك لا يمكن دراسة عمانا  ااتهم في الدساتة بمعزل عن القوا ين اأ خر ، فما وفرته الوثيقة الدس تورية لم يك

ذ لم  قرل الحرد اأ د  مرن عررمانا  اارتهم لا القليرل و الضر يل ا  نمرا تعبرة عرن الا رادة الس ياسر ية لررلدولة و . ا  و ا 

عررافة ا لى عررمان الحقرروق و الحرررت  الفرديررة و الجماعيررة للمررواطن منررا ورد الررن  في الديباجررة  وظائفهررا، ا 

بأ ن الن  على عمانا  اارتهم، لا يكفر  و  فالن  عليها دس تورت هو خة عمان و منه يمكن القول. الدس تورية

نما ينبغ  العمل على تحقيقها لد  امحااكما  من جا ب القا  و من الجا ب البشري، أ ن مسأ لة حمايرة الحقروق  ا 

حرتى و أ ن الدسر تور الجزائرري أ عطر  . و الحرت  مسأ لة في غايرة اأ هميرة تسرهر الدول ااعرااة عرلى تحقيقهرا
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الدولية بيث أ نها تسمو على القوا ين طااا اهتمت بالسلم و اأ من و العمل عرلى ترقيرة  مكا ة خاصة للمعاهدا 

 .من الدس تور الحالي 110حقوق الا  سان وفق    ااادة 

 الهوامي  

اارؤرخ  22/16و ااعدل بقرا ون  12/24/0220ااؤرخ في  20/21ااعدل بقا ون  1669من دس تور  01وهو ما جاء  به ااادة  (1)

 .15/11/0222في 

 .ااعدل 1669و هو ما ورد في ديباجة الدس تور الجزائري لس نة  (0)

 .22/26/1691و وافق عق الشعب الجزائري في اس تفتاء  02/22/1691ااصادق عليه من قبل المجل  الوطني يوم  (1)

 1669ن دسر تور مر 10/1و اارادة  01/20/1626ااوافرق عليره في اسر تفتاء  1626مرن دسر تور  11و هو ما  صت عليه اارادة  (4)

 .ااعدل

و غرة  كرما صراغه ... أ خذ هذا اابدأ  اهتماما كبةا لد  عردة مفكررين في كترابا م أ مثرال أ رسرطو، أ فلاطرون، و جران جراك روسرو (5)

 ".روح القوا ين " مو تسكيو في كتابه 

، سر نة 0التشريع  القا وني، العدد موسى بودهان، الفصل بين السلطا  في النظام القضائي الجزائري، مجلة النائب بوطني، امحاور   (9)

 .11، الصفدة 0222

ذ ورد في قرار مجل  الدولة الصادر عرن الغرفرة الرابعرة في   (7) ، الفصرل برين السرلطا  تعرديل 5214، رقم االرف 0221مراي  29ا 

، مجرلة "ابدأ  الفصل بين السلطا  لا يمكن للسلطة القضائية أ ن تحل حلل السلطة ااؤهلة قا ونا ا حتراما:" الحدود الا قليمية للبلدت  بقوله

 .10، الصفدة 0221، س نة 4مجل  الدولة، العدد 

 .1691من دس تور  11ااادة   (2)

 .1691من دس تور  12ااادة  (6)

 .00/11/1679الصادر في  (12)

 .1679من دس تور  171/0ااادة  (11)

لدولة و حلكمة التنا ا حسب اارادة هو ا دواجية السلطة القضائية بتأ سي  مجل  ا 1669و من ااس تجدا  الء جاء بها دس تور  (10)

 .منه 150

 .1679من دس تور  41ااادتين  (11)

 .1679من دس تور  16وفق ااادة  (14)

 .1626من دس تور  07حسب ااادة  (15)

 .ااعدل 1669من دس تور  06، و ااادة 1626من دس تور  02ااادة  (19)

 .ااعدل 1669من دس تور  52، و ااادة 1626من دس تور  42ااادة  (17)
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ترن  عرلى حمايرة  1679مرن دسر تور  175و اارادة . ااعدل على أ ن القا ون يحمر  ااتقرا  1669من دس تور  152تن  ااادة  (12)

 .ااتقا  من كل تعسف و انحراف

 ".لا جريمة و لا عقوبة أ و تدابة أ من بغة قا ون : " من قا ون العقوبا   تن  ااادة اأ ولى (16)

 .1679من دس تور  51اادة و ا 1691من دس تور  15و هو ما أ وردته ااادة  (02)

 .ااعدل 1669من دس تور  15و ااادة  14/0ااادة  (01)

، الصرفدة 0220أ حمد حامد البدري محمد، الضمانا  الدس تورية للمتهم في مرحلة امحاامة الجنائية، دار النهضرة العربيرة، سر نة الطبرع  (00)

167. 

 .72قا ون، بدون س نة الطبع، الصفدة مصطف  مجدي هرجة، حقوق ااتهم و عماناته، دار الفكر العربي و ال (01)

مرن  00، اارادة 1626مرن دسر تور  1و 12/0، اارادة 1679مرن دسر تور  52ااعدل، ااادة  1669من دس تور  1و 42/0ااادة  (04)

 .قا ون الا جراءا  الجزائية

 .1679ر من دس تو  50من قا ون الا جراءا  الجزائية، ااادة  51/5و هي حالا  تمديد مدة التوقيف حسب ااادة  (05)

 .من قا ون الا جراءا  الجزائية 51/0، ااادة 1669من دس تور  42/1، ااادة 1626من دس تور  45ااادة  (09)

 .من قا ون الا جراءا  الجزائية 1مكرر 51، ااادة 1626من دس تور  45ااعدل، ااادة  1669من دس تور  42/0ااادة  (07)

مرن قرا ون  92/2ااعردل، اارادة  1669مرن دسر تور  42/4ارادة ، ا1626مرن دسر تور  45، اارادة 1679من دس تور  50ااادة  (02)

 .الا جراءا  الجزائية

 1669مرن دسر تور  141، اارادة 1626مرن دسر تور  110، اارادة 1679مرن دسر تور  197اارادة . 1691من دس تور  91ااادة  (06)

 .ااعدل

 .ااعدل 1669من دس تور  45، ااادة 1626من دس تور  40، ااادة 1679من دس تور  49ااادة  (12)

 .101أ حمد حامد البدري محمد، اارجع السابق، الصفدة  (11)

ليه حاتم بكار، حماية حق ااتهم في حلامة عادلة، منشأ ة ااعارف، الا سكندرية، بدون س نة الطبع، الصفدة  (10)  .015مشار ا 

و ذلك . 12، الصرفدة 0225ة الطبع عبد الر اق عمر فخري الحديثي، حق ااتهم في حلامة عادلة، دار ال قافة للنشر و التو يع، س ن (11)

 .ااعدل 1669من دس تور  144، ااادة 1626من دس تور  115، ااادة 1679من دس تور  172وفق ااادة 

(34) François Lucaire, La protection constitutionnelle des droits et des libertés, Paris, sans la maison 

d’édition, page 392. 

  .21ي محمد، اارجع السابق، الصفدة أ حمد حامد البدر  (15)

 .و ما يليها 101، الصفدة 0220محمد بوسلطان، مبادئ القا ون الدولي العام، الجزء اأ ول، دار الغري للنشر و التو يع، س نة  (19)

لقضائي، أ حسن بوسقيعة، التحقيق ا. 79، الصفدة 0220محمد سعادي، حقوق الا  سان، دار الريحا ة للنشر و التو يع، س نة الطبع  (17)

 .152، الصفدة 1666دار الحكمة للنشر و التو يع، س نة الطبع 


